
المؤسســـات  تضطلـــع   – القاهــرة   
الكنســـية في بعض الدول العربية بدور 
كبير في رسم الخطوط الاجتماعية، وفي 
ســـنّ الكثير مـــن التشـــريعات والقوانين 
التي تنظم حياة التابعين لها، خاصة في 
أمور الأحوال الشخصية بما تتضمنه من 
زواج وطلاق وإرث وغيرها من المجالات.

ويبـــدو أن هنـــاك عـــددا مـــن رجـــال 
الاســـتئثار  يريدون  المســـيحيين  الديـــن 
بحق التقاضي الـــذي تحول إلى القضاء 
المدنـــي منذ عقود طويلة، ويشـــعر هؤلاء 
أن المدنية تسحب من رصيدهم ونفوذهم 

على تابعيهم.
وأثارت مطالبة المطران المصري منير 
حنا أنيس بإنشـــاء ”محاكم كنسية“ على 
غرار الأردن لحل مشاكل الزواج والطلاق 
بين المســـيحيين، جدلا واســـعا يستحق 
التوقـــف عنـــده، لأن الفكرة تماســـت مع 

مشاكل مزمنة تؤرق الأسر المسيحية.
وأرجع المطران طـــرح فكرته إلى عدم 
توافـــق الكنائس المســـيحية على قانون 
الأحوال الشـــخصية الموحد، فكل كنيسة 
والكاثوليكية  الأرثوذكسية  الكنائس،  من 
والإنجيليـــة، لها طلبـــات خاصة ما جعل 

مسألة القانون الموحد فكرة على الورق.
كان يمكـــن تجاهل دعـــوة منير حنا، 
باعتبارهـــا رؤيـــة شـــخصية، لكـــن مـــا 
يســـتدعي التوقـــف عنـــده، هـــو إصرار 
الرجل على ترديدهـــا في أحاديث كثيرة، 
كمـــا أنهـــا جاءت مـــن رجل دين يشـــغل 
منصـــب مطران الكنيســـة الأســـقفية في 
مصـــر والقرن الأفريقي ورئيس أســـاقفة 
الأســـقفية  للكنيســـة  الإســـكندرية  إقليم 
الأنجليكانيـــة، وتتبعهـــا 29 كنيســـة في 
مصر و145 كنيسة في القرن الأفريقي و7 

كنائس في شمال أفريقيا.

تجربة محفوفة بالمشاكل

هــــل تعتبــــر المحاكم الكنســــية طريقا 
ناجعا للآلاف من القضايا الأسرية العالقة 
منذ ســــنوات في المحاكم المدنية المصرية؟ 
وهــــل حققــــت تجربــــة المحاكم الكنســــية 
الأردنية نجاحا لتكون مثالا يُحتذى به في 
حل المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية 

للأقباط؟
بحسب آخر إحصائية أصدرها المعهد 
الملكي للدراســــات الدينية عام 2015، يقدر 
عدد المسيحيين في المملكة الأردنية بنحو 
239 ألف شخص، بينما يشكلون في مصر 
نسبة 10 في المئة من السكان، أي ما يقرب 

من عشرة ملايين مواطن.
مجالــــس  هــــي  الكنســــية  والمحاكــــم 
الطوائف غير المســــلمة، وتسمى بالمحاكم 
الدينيــــة أو المجالــــس المليــــة، ولا تتبــــع 
القضــــاء النّظامي في الدولــــة، وتنظرُ في 
قضايا الأحوال الشّخصية المتُعلّقة بأبناء 

طائفتها.

وفي الأردن، هناك المحكمة الكنســــيّة 
الخاصّة بكل من طائفــــة الروم الكاثوليك 
وطائفــــة الروم الأرثوذكس وطائفة الأرمن 
والطائفــــة الإنجيليــــة الأســــقفية العربية 

وطائفة اللاتين.
وفي حــــال لم تكن للطائفــــة قواعد أو 
مبــــادئ مكتوبــــة، أو كان هناك شــــك في 

المبــــادئ والقواعــــد، تطبق أســــس أقرب 
طائفــــة لتلــــك التــــي ينتمي لهــــا الطرفان 

المتنازعان.
وإذا وجــــدت طائفــــة دينيــــة لا تملك 
مجلســــا خاصّا للنظر في قضايا الأحوال 
الشّــــخصية الخاصــــة بأتباعهــــا تكــــون 
الصلاحيــــة للمحاكم النّظاميــــة للبت في 
الأمــــر، بشــــرط اتّبــــاع قواعــــد الإنصاف 
والعــــدل، في ضوء اعتقادات هذه الطائفة 

ومبادئها.
المتابع للشــــأن المســــيحي فــــي الأردن 
يلاحظ أن تلك المحاكم لم تسلم من سيطرة 
رجال الدين، فحيــــاة المئات من المواطنين 
تتعطل نتيجــــة وقوفهم ضد إصدار نظام 
موحــــد لأصــــول التقاضــــي وإجراءاتــــه 
أمــــام محاكم تســــمّى مجالــــس الطوائف 
المســــيحية، رغم ورود ذلك فــــي قانون تم 
إصداره لتنظيم الإجراءات الشــــكلية بين 

11 طائفة معترف بها رسميا.
الأردن  مســــيحيي  بعــــض  ويشــــكو 
من تغييــــب العدالــــة بين أبنــــاء الطائفة 
المســــيحية وبناتها، واحتكار رجال الدين 
لقــــرارات المحاكــــم الكنســــية واجتهادات 
قضاة غير مؤهلين، ما يفضي أحيانا إلى 
تنغيص حياة العديد من الأسر المسيحية.

ولــــم يفلــــح رؤســــاء الطوائــــف فــــي 
الاتفاق على توحيد رســــوم رفع القضايا 
أمام المحاكم الكنســــية، وتتفاوت مقارنة 
بالرســــوم التي تدفع أمام المحاكم المدنية 
والشــــرعية في ما يتصل بقضايا الطلاق 
والنفقــــة مثلا، لعدم وجود نظام ثابت لها 

وخضوعها لتقدير كل قاض.
وقالت بســــنت قاقيش، معلمة أردنية، 
المحاكــــم  فــــي  ”الإجــــراءات  لـ“العــــرب“، 
الكنســــية غيــــر شــــفافة وطويلــــة الأجل 
وتكاليفهــــا باهظة للغاية بالنســــبة إلينا 
كســــيدات معيــــلات“، فالقضيــــة تكلف ما 
يقــــرب من 13 ألــــف دولار، وهو مبلغ كبير 
بالنســــبة إليهــــا مقارنــــة بالراتــــب الذي 
تحصــــل عليه والــــذي لا يتعدى 800 دولار 

شهريا.
وأضافــــت الســــيدة، وهي مــــن طائفة 
الــــروم الأرثوذكس، التي تشــــكّل قرابة 60 
فــــي المئة من مســــيحيي الأردن، أن جميع 
قضــــاة المحاكــــم الكنســــية مــــن الرجــــال 
باســــتثناء قاضيــــة تم تعيينها في يونيو 
الماضــــي، ويتــــم تعيينهــــم من قِبَــــل قادة 
كلّ كنيســــة وكونهم مــــن الرجال فهم غير 
مؤهلين للحكــــم على الظروف المعيشــــية 

للمرأة.

ولا تنكــــر المعلمــــة الأردنيــــة مميزات 
المحاكم الكنسية، خصوصا كونها تسمح 
بالطــــلاق لأســــباب أخرى غير علــــة الزنا 
وتغيير الملة، وهو شــــيء إيجابي مقارنة 
بتعنّــــت كنائس أخــــرى، لكن تلــــك الميزة 
يعكرها توقف الحكــــم على رأي كلّ قاض 

وتقديره الذاتي.

روافد أسرية مضنية

تستمر معاناة الأردنيين بعد الحصول 
على الطلاق، فمن لديهم أطفال يخوضون 
معارك أخرى في تلك المحاكم بســـبب حقّ 
حضانتهـــم، حيث تتبـــع الكنائس الحكم 
الإســـلامي الـــذي يفيد بأن الآبـــاء عليهم 
تحديد المســـار الحاسم في تربية الأطفال 
وتعليمهـــم، ويتعرض الحكم لمســـاومات 
أمام المحاكم الكنسية على تحديد الطرف 

الذي له أحقية حضانة الأطفال.
أمـــا موضـــوع العدالة الكنســـية في 
تقســـيم الإرث بين الرجل والمرأة، فله باع 
طويل أيضا، بيد أنَّ النســـاء المسيحيات 
يتعرضـــن إلى أحـــكام مختلفة في قضية 
ـــق أحكام  الميـــراث؛ فبعـــض المحاكم تُطبِّ
الشـــريعة الإســـلامية في حـــلّ النزاعات 
الناشـــئة لتوزيع التـــركات، بينما يطبق 

البعض الآخر أحكام الديانة المسيحية.
وتشـــير بعض السيدات إلى إشكالية 
أخرى تخـــص المحاكـــم الكنســـية وهي 
تواجد محاكم اســـتئنافية خارج الأردن، 
فمثلا فـــي الوقت الذي يحصُـــر القانون 
السابق لسنة 1938 عمل المحاكم الكنسية 
”بداية واســـتئنافا“ لأتبـــاع طائفة الروم 
الكاثوليـــك في الأردن، فـــإن المنتمين إلى 
الطائفة الأرثوذكسية يخوضون منازعات 
قضائيـــة فـــي بلديـــن، محاكـــم بداية في 
الأردن ومحاكـــم اســـتئناف فـــي القدس 

المحتلة.
ولا يختلف حال الفتاة هيا لؤي، التي 
تعمل في مجال المحاماة، عن حال أخريات 
ينتمـــين إلى الديانة المســـيحية خســـرن 
حقهـــن في الإرث بســـبب الازدواجية في 
القرارات القضائية وعدم وجود  مرجعية 

موحدة للقضاء الكنسي الأرثوذكسي.
بعد مرور ســـت سنوات على دخولها 
فـــي نزاع قضائي لنيـــل حقها في ميراث 
أبيها، اســـتطاعت أن تحصـــل على قرار 
قضائـــي مـــن محكمة الـــروم الأرثوذكس 
منحها الحق فـــي حصة من الميراث، لكن 
شـــقيقها اســـتأنف القرار أمـــام محكمة 

اســـتئناف الروم الأرثوذكـــس في القدس 
وحصل على حكم يلغي الحكم الأول.

وإلى جانب افتقـــاد المعايير الموحدة 
طـــول  مـــن  الســـيدة  تشـــكو  للأحـــكام 
يســـتغرق  إذ  المحاكمـــة،  أمدإجـــراءات 
النظر فـــي بعض القضايا ســـنوات قبل 
الفصـــل فيهـــا، ما يلحـــق ضـــررا كبيرا 

بالمتقاضينويضيع حقوقهم.
تلك المشـــكلات غيض مـــن فيض مما 
تمر به الأســـر المســـيحية في الأردن، من 
هنـــا تعالت أصـــوات لإعـــادة النظر في 
بعض مواد الدســـتور التـــي تنص على 

لجوء المسيحيين إلى المحاكم الدينية.
مقترحا  إصلاحيون  ناشـــطون  وقدم 
لإلغاء النصوص التي تتيح إنشاء محاكم 
شرعية أوالمطالبة بإلغاء المحاكم الدينية 

وإعادة الولاية العامة للقضاء النظامي.
والمفارقة أنه في الوقت الذي يطالب 

فيه بعض مسيحيي الأردن بإلغاء 
تلك المحاكم، يلح المطران منير حنا 
على الحكومة المصرية بأن تسمح 
بإنشائها على غرار مثيلاتها في 

الأردن.
واقترح أن يتم تشكيل المحكمة 

من لجنة في كل طائفة تضم 
كهنة وأساقفة ورجال قانون، 

كي لا تترك الأحكام للآراء 
الشخصية، بل وفقا للقانون 
الكنسي لتصدر هي أحكام 
الطلاق وبعدها يتم إخطار 
الدولة لتوثيقه، وفي حال 

التشكيك بقرار المحكمة 
الكنسية يتم اللجوء إلى 

القضاء المدني.
قد تكون الفكرة 

نظريا جيدة، لأن هناك 
الآلاف من القضايا 

الخاصة بالمسيحيين 
متكدسة في محاكم 

الأسرة، غير أن 
التطبيق العملي 

صعب وفرص 
نجاحه قليلة، وفي 

ظل الحساسية لدى 
الكثير من الأقباط 

تجاه المحاكم الملية 
التي تحمل ذكريات 

سيئة استمرت 
فعليا لما يقرب من 

ثمانين عاما قبل إلغائها عام 1955.

وتأســـس المجلـــس الملـــي بمصر في 
1872، وتم حله بعدها بثلاثة أعوام، وأعيد 
تشـــكيله عـــام 1883، وكان حينذاك بمثابة 
محكمة للأحوال الشخصية للأقباط تنظر 
فـــي منازعات الزواج والطـــلاق وغيرهما، 
وتشـــكيله يضـــم 12 عضـــوا و12 نائبـــا، 
يكونون الجمعيـــة العمومية له، وينتخب 
الأعضاء والنـــواب 150 ناخبا، والبطريرك 
هو رئيس الاجتماع الانتخابي، كما تكون 

له رئاسة المجلس الملي ذاته.
تلك المحاكـــم انتهت إلى مـــا آلت إليه 
المحاكم الكنســـية الأردنية، وكانت ســـببا 
في المعاناة التي مرت بها الأســـر القبطية، 
مـــع الفارق أن مصر اتخذت خطوة الإلغاء 
بالفعل بعد قيام ثـــورة يوليو 1952، حيث 
أصدرت الدولة القانون 
الرقم 462 لسنة 1955 
الذي نص على إلغاء 
المحاكم الشرعية والمحاكم 
(المجالس) الملية وضمها 
للمحاكم العامة، مع إلغاء 
كل القوانين المتعلقة 
بترتيبها واختصاصها، 
وإلحاق دعاوى الأحوال 
الشخصية والوقف والولاية 
إلى القضاء العادي، 
وأصبحت المحكمة 
الوطنية هي المختصة 
في النظر في 
قضايا المسلمين 
والمسيحيين في 
دوائر خاصة لكل 

منهما.
وسبب نزع 
الصفة الشرعية 
عن المجالس 
لخصه المؤرخ 
الشهير الراحل 
عبدالرحمن 
الرافعي في 
كتابه ”ثورة 
23 يوليو“، أن 
مصر ورثت 
نظام تعدد 
جهات القضاء 
في مسائل 
الأحوال 
الشخصية 
عن الماضي، فقامت المحاكم 
الشرعية، وقام إلى جانبها 

القضاء الملي الخاص بالمســـيحيين، فكان 
لكل طائفـــة قضاؤها الخـــاص وقوانينها 
الفوضـــى  إلـــى  أدى  مـــا  الموضوعيـــة، 

والإضرار بالمتقاضين.

دعوة للتطرف الديني

يرى مراقبون أن الدعوة لإنشاء محاكم 
كنســـية هي دعوة متطرفة ومن يطالب بها 
رجال دين يكافحـــون التوجه المدني الذي 
يســـير إليه الأقباط والدولـــة ويذكرون أن 
البابا تواضـــروس، بابا الأقباط في مصر، 
صـــرح في أكثـــر من حديث بأنـــه لا يرتاح 
لاســـم المجلس الملـــي فالأقبـــاط يطالبون 
بالمواطنـــة وتجاوزوا العصر الذي يصنف 

المسيحيون كـ“ملة“.
وأكـــد الباحـــث القبطـــي كمـــال زاخر 
لـ“العرب“، أن ”الدعوة تحمل إعلانا بفشل 
المنظومـــة الحالية في معالجة إشـــكاليات 
الاحٔـــوال الشـــخصية منذ إلغـــاء المحاكم 
الشـــرعية في خمســـينات القـــرن الماضي، 
وربمـــا كان الدافـــع لها أن مـــن يتصدون 
للفصـــل فـــي القضـــاء المدني ليســـوا من 
المســـيحيين، ومن ثم تُخفى عليهم القواعد 
وانقضائـــه،  للـــزواج  الحاكمـــة  الدينيـــة 

وتختلف في تفاصيلها الطوائف“.
وأضـــاف زاخـــر ”هذه الدعـــوة تحمل 
مخاوف من التأسيس لفكرة الانعزال لفئة 
من الشعب على أرضية دينية، ما يتعارض 
مع الدعوة لقيـــام دولة مدنية حديثة، أحد 

دعائمها وحدة القضاء“.
يأتي ذلك تاسٔيســـا على المادة الثالثة 
من الدســـتور، والتي تعطي للمســـيحيين 
المصريـــين إدارة شـــؤونهم الدينيـــة وفقا 
لشـــرائعهم بغير العودة إلى نسق المحاكم 
الشـــرعية والملية ودون الخروج عن مظلة 

القضاء المدني.
اللافت أن المطـــران منير حنا (صاحب 
الدعـــوة) انفصل بكنيســـته عن الكنيســـة 
الإنجيليـــة، ويســـتخدم مصطلح ”شـــعب 
الكنيســـة“ خلال حديثه عن الأقباط، مع ما 
يحمله هذا المصطلـــح من دلالات تتعارض 
مع مبـــدأ المواطنة، وهـــو مصطلح يوحي 
ويســـتخدمه  والاســـتقلال،  بالانفصـــال 
البعـــض لتأجيـــج الفتنة بين المســـيحيين 

والمسلمين في مصر.
وتحمل الدعوة خطورة إضافية تتمثل 
في أنها ترســـخ للفكرة التي روج لها تيار 
الإسلام السياسي ورموزه طوال عقود، من 

أن الكنيسة بمثابة دولة داخل الدولة.

العودة إلى {المحاكم الملية} دعوة يتبناها قس مصري 

رغم إخفاقها في الأردن
م المجتمع خدمة للمتطرفين

ّ
طرح يتعارض مع قواعد المواطنة ليقس

ــــــات المطــــــران المصري  ــــــر مطالب تُثي
ــــــا أنيس المتتالية بإنشــــــاء  منير حن
محاكــــــم كنســــــية، في استنســــــاخ 
ــــــة الأردنية في حل مشــــــاكل  للتجرب
الطــــــلاق والزواج بين المســــــيحيين، 
مخاوف في مصر من أن تؤســــــس 
ــــــة وأن تعزز  هــــــذه الخطــــــوة للعزل
يزعمون  الذين  المتطرفين  أطروحات 
أن الكنيســــــة تُعد دولة داخل الدولة 
المصرية، عــــــلاوة على تعارض هذه 

المقاربة مع قواعد المواطنة.

الأربعاء 2021/01/13 

13 أديانالسنة 43 العدد 11939

دعوات قد تؤسس لـ «الانعزالية»

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

الدعوة تحمل مخاوف 
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